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  مجلس حقوق الإنسان
  ونعشرالالدورة 

   من جدول الأعمال٣البند 
 ة المدنية والسياسية والاقتصادي،تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان

  الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في ذلك 

  *قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ٢٠/٢  
   من الخدمة العسكريةالاستنكاف الضميري

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ع الحقوق والحريات المنصوص    أن يتمتع بجمي  من حق كل فرد     أن  ضع في اعتباره    إذ ي   

 أسـاس العـرق   عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي تمييز من أي نوع علـى               
 اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غـيره أو الأصـل القـومي     أو
  الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي مركز آخر، أو

أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق         وإذ يؤكد مجدداً      
الأمان على شخصه، إلى    في   الحق في الحياة وفي الحرية و      ان بأن لكل فرد   المدنية والسياسية يقرّ  

  ض للتمييز، يتعرّجانب الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والحق في ألاّ

__________ 

ررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في تقرير المجلس عن أعمال دورته العـشرين              سترد القرارات والمق    *  
)A/HRC/20/2(الفصل الأول ،.  
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بجميع القرارات والمقررات ذات الصلة التي سبق صدورها، بما فيها مقـرر            وإذ يذكّر     
 وقرارا لجنة حقـوق     ،٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٦ المؤرخ   ٢/١٠٢مجلس حقوق الإنسان    

 / نيـسان  ٢٢ المـؤرخ    ١٩٩٨/٧٧ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٣٥الإنسان،  
، اللذان اعترفت فيهما اللجنة بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمـة              ١٩٩٨ أبريل

مـا تـنص عليـه     العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفق       
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ١٨ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة        من ١٨ المادة

  الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،) ١٩٩٣(٢٢المدنية والسياسية والتعليق العام رقم 
، بالتشاور  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ         إلى طلبي  -١  

 ومـع المنظمـات     دة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة    مع جميع الدول ووكالات الأمم المتح     
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقريراً تحليلياً           

سـيما    الاستنكاف الضميري من الخدمـة العـسكرية، ولا     يتناول مسألة  أربع سنوات    كل
ستجدات والممارسات الفضلى والتحديات التي لا تزال قائمة في هذا الشأن، وأن تقـدم               الم

 مـن   ٣التقرير الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعـشرين تحـت البنـد                
  الأعمال؛ جدول

جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وبرامجهـا وصـناديقها ذات          يشجع    -٢  
 والمؤسسات الوطنية لحقـوق      الدولية والمنظمات غير الحكومية    يةوالمنظمات الحكوم الصلة،  
بأن تقدم لهـا    مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان       ، على التعاون التام مع      الإنسان

  معلومات مفيدة لإعداد التقرير عن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية؛
 نينها وسياسـاتها وممارسـاتها     جميع الدول إلى مواصلة استعراض قوا      يدعو  -٣  

يتعلق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، حسب الاقتضاء، بوسـائل منـها             فيما
  .النظر، على ضوء هذا القرار، في جملة أمور منها استحداث بدائل عن الخدمة العسكرية

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

        


